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Abstract 

Man is a social animal and is unable to live isolated from other people and he also 

depends on other in most of his matters in his daily life. Give and take of buy and 

sale are the two aspects of human dealings and cooperation. Supply contract is a 

modern type of contract which was practiced for unknown time but without this 

title. Huge commodity is need of departmental stores, supper markets and of the 

dealers of the daily usage materials. This article is about the concept of supply in 

its literal, Islamic Jurisprudential, legal and commercial sence. Main elements and 

pronvision have also been mentioned in this article to be aware about the sharia 

guideline to deal in such contracts according to Islamic norms and teachings. 

ان مصطلح عقد التوريدمصطلح جديد فی الفقہ الاسلامی ولکن من جہۃ تجاريۃ يعمل 
علی تعريف وارکان وشروط عقد التوريد صورۃ بھا فی الاسواق بین التجار ۔فہٰذالبحث مشتمل 

 :جديدۃ للعقود الاسلامیۃ الحديثۃ۔فینقسم ھٰذاالبحث العلمی عٰلی ثلاث مباحث تالیۃ
 تعريف عقد التوريد : المبحث الاول .1
 ارکان عقد التوريد : المبحث الثانی .2
 شروط عقد التوريد : المبحث الثالث .3

 تعريف عقد التوريد :المبحث الاول
  :يد من ناحیۃ اللغويۃ والاصطلاحیۃفاولاالتورھنا تعريف عقديلاحظ 

التوريد فی اللغۃ مشتق من الوٍرد بالكسر وهو الاإشراف   :تعريف عقد التوريد فی اللغۃ
ستيراد بمعنى واحد،يقال د والاإ

أ حضره المورد کاستورده :أ ورده:علی الماء وغيره، والوِرد والتور ُّ
ده دت  المرأ ة حم رت خدها: ، وتور َّ دت وور  دت الشجرة توريداً تور  وقد ورد .طلب الوٍرد، وور َّ

ۃً مِنَّ :ا المعنى، قال الله تعالىالورد فی القرأ ن بقريب من هذ م َّ
دَّ عَّلَّیْہِ أ ُّ جَّ َّ وَّ دْيََّ اءَّ مَّ دَّ مَّ رَّ ا وَّ لَّم َّ وَّ

ونَّ  اسِ يَّسْقُّ وْدُّ : وقال تعالى  (1)الن َّ وْرُّ بِئْسَّ الْوِرْدُّ الْمَّ ارَّ وَّ ُّ الن َّ دَّهُُّ وْرَّ
أ َّ  (2)وَّ

                                                           
  لنساء، سیالکوۃالکلیۃ، الحکومییۃ لمییۃ، الاامیعۃ ، ادارۃ العربیۃ والعلوم الاسلامساعدالاستاذ 
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وْداً، ووردلہ عدة معا: وقال الرازي رُّ دُّ وُّ ِ دَّ يََّ رَّ خوذ من الفعل وَّ
 
ن منها ورد التوريد مأ

وهذا المعنى هو المراد هنا يعنى معناه هو حضراذا کان  (3).بمعنى حضر وأ ورده واستورده أ حضره
د .من باب ثلاثى وأ حضر اذا کان من باب المزيد فیہ ن كلمۃ التوريد لغۃً مصدر ور 

 
 بأ
ً
قیل أ يضا

اء وقال ابو الحسن احمد بن فارس الموافاة الى : حدهماأ  : الواو والراء والدال أ صلان: بتشديد الر 
لوان: الشيء والثانی وقال الجواهرى، اسماعیل بن حماد ورد فلان وروداً حضر  (4).لون من ال 

ابن سیدة تورده واستورد كورده، وتوردتِ الخیل : وقال 5.وأ ورده غيره واستورده، أ ى أ حضره
 (6).البلادَّ اذا دخلتها قلیلاً، قطعۃً قطعۃً 

هو الدخول القلیل والدخول قطعۃً قطعۃً وقال مجدد فحسب هذا التعريف التورد و
يقال أ ورد فلان الشيء أ حضره، اواستورد السلعۃَّ ونحوها جلبها من خارج : الديَ الفيروز أ بادى

يَاد هو ( 7).البلد ن معنى الاإ
 
ستيراد مختلفان فى معانيهما بأ يَاد والاإ ففى هذا التعريف الاإ

ستيراد هو جلب الشيء  بمثل هذا المعنى .من خارج البلد واإحضاره فى البلدالاإحضار ومعنى الاإ
أ حضره المورد کاستورده وتوردت الخیل البلدة دخلتها قلیلاً قطعۃً : بین الزبیدى وقال

 (8).قطعۃً 
ن معنى التوريد فى اللغۃ هو الاإحضار والتقديم ولذا علق هناه  ختصار اإ فبالاإ

دمۃ وهذا المعنى سیبحث عنہ  فى الاإصطلاحى بعمل المورد لاإحضار وتقديم السلعۃ أ و الخ
 .تعريف الاإصطلاحى للتوريد

ال مرالمہم هنا هو أ ن هذہ الکلمۃ ھی كلمۃ جديدۃ  :التوريد فى الاإصطلاح الشرعى
ولذا لا يوجد لہاتعريف فی اصطلاح الفقہی وفی كتب قدیمۃ ولٰکن توجد لہ تعريفات عديديۃ 

 :منها مايلىفی بعض الكتب القانونیۃ والبحوث المعاصرة فبعض 
ول الاإصطلاحى لکلمۃ التوريد هو كما عرفہ القاضى تقى  :التعريف ال و ل

التعريف ال 
ن عقد التوريد عبارة عن اتفاقیۃٍ بین الجہۃِ المشتريۃِ والجہۃِ البائعۃِ، علی أ ن الجہۃَّ  عثمانی وهو فاإ

 أ و مواداً مجددةَّ ال صناف فى 
ً
لى الجہۃِ المشتريۃِ سلعا  تورد اإ

تواريٍخ مستقلۃٍ معینۃٍ لقاءَّ البائعۃَّ
تفاقیۃ تنص علی أ ن الجہۃ البائعۃ تسلم المبیع  ن الاإ

ثمنٍ معلومٍ متفقٌ علیہ بین الطرفین وبما أ 



 
 
 
 
 
 
 

 677 تعريفہ،ارکانہ وشروطہ-عقد التوريد

 

تفاقیۃ  ن الجہۃ المشتريۃ تدفع الثمن بعد التسلیم، فالبدلان فى هذه الاإ
من تاريٍخ لاحقٍ، وأ 

نما تحتاج المؤسسات التجاريۃ اإلى مثل هذه  العقود لیمكن لہا تخطیط نشاطا تها مؤج لان، واإ
ن ذلك لا يتیسر الا باإلتزام تعاقدي غير قابل للنقص يتم بہ الحصول علی المواد  التجاريۃ فاإ
الخام أ و المواد المطلوبۃ ال خرى فى أ وقات محددة فى المستقبل وبما أ ن البدلین فى العقد مؤجل 

 (9) .كلاهما
لى هذه التعريف يتحصل عدة نكات  .لازمۃ لعقد التوريد وهى بما يلى فنظراً اإ

لا بد أ ن يكون المشترى والبائعان قد اتفقا علی الثمن والسلعۃ وأ جل دفع  .1
 .السلعۃ

 .لا بد أ ن يكون المشترى يدفع المبلغ والبائع يدفع السلعۃ .2
 .لا بد أ ن يكون الثمن معلوم ومتفق علیہ .3
 لا بد أ ن تكون التواريخ مستقلۃ ومعینۃ بین الطرفین .4
 .أ ن أ ن يدفع المشترى ثمن السلعۃ قبل تسلم المبیع لا بد .5
 و. لا بد أ ن يكون بدل بشكل السلعۃ .6
 ولا بد أ ن يكون دفع الثمن معجلاً ودفع السلعۃ مؤجلا۔ً .7

نہ هو عقد بین طرفین علی  :التعريف الثانی
 
قد عرف الشیخ حسن الجواهرى التوريد بأ

 (10).ۃ لقاء ثمن معین يدفع علی أ قساطتوريد سلعۃ أ و مواد مجددة ال وصاف فى تواريخ معین
من خلال هذا التعريف يتبین أ ن عقد التوريد لیس بسلم ولا نسیئۃ، ل ن السلم 
جل الثمن، أ ما هنا فالثمن 

 
جل للثمن والنسیئۃ يتقدم فيها الثمن ويتأ

 
يتقدم فیہ الثمن ويتأ

جلان ولكن يظہر من الفاظ هذا التعريف أ ن عقد التوريد لیس 
 
من قبیل العقود والمثمن يتأ

جیل البدلین 
 
ستصناع الذى يتفق فیہ العاقد ان علی تأ و عقد الاإ

المركبۃ هو أ شبہ بیع السلم أ 
لى أ جال معلومۃ  .المبیع والثمن اإ

يبین ال ستاذ عبد الرزاق السنهورى أ ن التوريد هو عقد يلزم بہ  :التعريف الثالث
 
ً
 معینا

ً
 (11)۔ ، يتكرر مدةً من الزمنأ حد المتعاقديَ أ ن يورد للمتعاقد ال خر شیئا
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ن موضوع عقد التوريد هو باإستمرار 
فحسب بحث الطماوى يدل هذا التعريف علی أ 

ولا یمكن ........ توريد أ شیاءٍ منقولۃٍ، کالبضائع أ و الفحم أ و السفن أ و المواد الحربیۃ المختلفۃ
لا أ صبح عقد اشتغال  (12) .أ ن يكون محل العمل فى عقار بطبیعتہ أ و بالتخصیص واإ

ومن خلال هذه التعريفات السابقۃ نلاحظ أ ن هذه التعريفات حددت بوضوح 
التزامات المورد بتقديم السلع أ و الخدمات وكذالك التزامات المورد الیہ بدفع البدل حیث 

تفاق أ و العرف لى الاإ  .ترك تحديد زمن دفع البدل اإ
 تعريف التوريد قائلاً ويصن

ً
ف عقد التوريد فى ثم يقول الدكتور الطماوى موضحا

نہ اتفاقٌ بین شخصین معنويین من أ شخاص 
 
ف بأ داريۃ تارةً فیعر  القانون بین العقود الاإ

القانون العام وبین فردٍ أ و شركۃٍ يعد بمقتضاه هذا الفرد أ و تلك الشركۃ بتوريد أ شیاءٍ معینۃٍ 
لعقود التى قد للشخص المعنوى لازمۃ لمرفق عام، مقابل ثمنٍ معیٍن، وعقد التوريد هو من ا

 لخصائصہا الذاتیۃ
ً
 (13).تكون اداريۃ أ و مدنیۃ وفقا
نہ اتفاق يتعہد  :التعريف الرابع

 
قد عرف الدكتور رفیق يونس المصرى التوريد بأ

 موصوفۃ علی دفعۃٍ واحدةٍ أ و عدة دفعاتٍ فى مقابل 
ً
لى ال خر سلعا ن يورد اإ

 
فیہ أ حد الطرفین بأ

 
ً
 ما يكون مقسطا

ً
علی اقساط بحیث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط  ثمنٍ محددٍ، غالبا

 (14).من المبیع
تفاق بین الطرفین هما البائع  ن عقد لتوريد هو التعاهد والاإ

فحسب هذا التعريف أ 
والمشترى وهذا التعاهد هو لتوريد السلع الموصوفۃ فى زمن محدد مقابل ثمن محدد علی دفعۃ 

 .الفريقانواحدة أ و بال قساط حسبما اتفقا علیہ 
، أ ى : بعد تعريف عقد التوريد يقول المصرى

ً
 أ و دولیا

ً
وعقو التوريد قد يكون محلیا

تین فى بلدٍ واحدٍ، أ و فى بلديَ مختلفین، فہولا يعنى بالضرورة أ نہ عقد متعلق 
 
قديتم بین منشأ

ستيراد والتصديَ، واإن سمى البائع مورداً والمشترى مورداً لہ  (15).بالاإ
 والفريقان فیہ قد يكونان شخصان حقیقیان أ و  فہذا العقد يكون

ً
 أ و دولیا

ً
محلیا

معنويان أ و طرف شخصى حقیقى وال خر شخص معنوى يعنى الفرد والشركۃ أ و الشركۃ والشركۃ 
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ن عقود التوريد هى العقود التى يستغرق تنفیذها مدة ممتدة من 
 
وغيرہ ويعرف التوريد بأ

 
ً
جارة، الزمن بحیث يكون الزمن عنصراً أ ساسیا فى تنفیذها وتسمى عقود زمنیۃ وذلك کالاإ

ن تنفیذ هذه العقود يحتاج اإلى وقت متسع يسري حكم  عارة، وشركۃ العقد، والوکالۃ فاإ والاإ
 (16).العقد فیہ باإستمرار

ن 
 
فحسب هذا التعريف اإن عنصر ال ساسى فى عقود التوريد هو الزمن المحدد بأ

فى وقتٍ محددٍ يعنى المہم فى هذا العقد هو أ ن يلاحظ  الفريقین يتفقان علی أ داء السلعۃ أ و الثمن
 .الفريقان الموعد ل داء السلعۃِ أ و قیمتها

نہ هو عقد علی عین  :التعريف الخامس
 
قد عرف الدكتور عبد الوهاب ابراهیم بأ

لى معلوم فى مكان معین  (17).موصوفۃ فى الذمۃ بثمن مؤجل معلوم اإ
نہ لا بد لعقد ال

 
توريد أ ن يكون علی عین موصوف وأ ن يكون يبین هذا التعريف بأ

 وأ ن يكون المدة معلومۃ 
ً
العین الموصوف فى ذمۃ رجل أ و شركۃ وأ ن يكون ثمن العین معلوما

 .ومؤجلۃ وأ ن يكون مكان ال داء للثمن أ و السلعۃ معلومۃً ومحددةً 
نہ :التعريف السادس

 
عقد يتعہد بمقتضاه : وقد عرف بعض العلماء عقد التوريد بأ

ن يسلم بضائع شخص 
 
معینۃٍ، بصفۃٍ دوريۃٍ أ و منظمۃٍ خلال فترةٍ معینۃٍ، شخص ( أ و خدمات)بأ

 (18).أ خر نظير مبلغ معین
ن المقصود فی عقد التوريد هو تسلیم البصنائع أ و 

 
 بأ
ً
ففى هذا التعريف واضح أ يضا

ل مبلغ الخدمات المعینۃ سواءً کان التسلیم صفۃً دوريۃً أ و منظمۃً وهذا التسلیم يكون مقاب
توريد السلع وال غذيۃ : معین وفى فترة معینۃ فمن ال مثلۃ علی توريد البصنائع أ و السلعۃ هى

 .والملابس والوقود، للمستشفیات والمدارس والمطارات والوحدات العسكريۃ وغيرها
توريد الكہرباء والغاز والمیاه وتوريد الصحف : ومن ال مثلۃ علی توريد الخدمات هى

 .هاوالمجلات وغير
دارى اذا يلاحظ تعريف لعقد التوريد من ناحیۃ  :تعريف عقد التوريد فى القانون الاإ

 لہذا العقد وهى
ً
داريۃ توجد الفاظ الدكتور الطماوى معرفا اتفاق بین شخص : القانونیۃ الاإ
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معنوى من اشخاص القانون العام وفرد أ و شركۃ يعد بمقتضاه الفرد أ و الشركۃ بتوريد 
 (19).لشخص المعنوى لازمۃ لمرفق عام مقابل ثمن معینمنقولات معینۃ ل

ن عقد التوريد هو اتفاق المتعاقديَ اللذان ثما 
 
فسحب هذا التعريف يفہم بأ

الشخص المعنوى يعنى الشركۃ والفرد، أ و الفرد والشركۃ لتوريد ال موال المنقولۃ مقابل ثمن 
 هذا التعريف

ً
يؤخذ علی هذا التعريف أ نہ  لكن:"معین ويقول الدكتور نواف كنعان مناقشا

نہ محلۃ منقول 
 
 فى عقد التوريد وهو عنصر الزمن ويتميز عقد التوريد بأ

ً
أ همل عنصراً أ ساسیا

 کان نوعہا أ و حجمہا كمواد الوقود والملابس والمواد الغذائیۃ 
ً
 أ ى توريد أ شیاء منقولۃ أ ىا

ً
دائما

نہ عقد رضائي يتم بم
 
دارة والمتعہد وغيرها وكذالك يتميز عقد التوريد بأ تفاق بین الاإ جرد الاإ

وعرف مجمع الفقہ الاسلامی الدولي فی   (20)"المورد علی توريد المواد وال شیاء المحددة فى العقد
ن يسلم سلعا معلومات مؤجلۃ ( "1/12)107قراره رقم

 
بانہ عقد يتعہد یمقتضاه طرف اول بأ

 ".بصفۃ دوريۃ خلال فطرة معینۃ لطرف أ خر مقابل مبلغ معین كلہ أ و بعضہ
ن عقود التوريد( 1/12) 107الدولي فی قراره رقم  مجمع الفقہ الاإسلامی وعرفہ

 
 بشأ

نہ 1421عام  بالرباط والمناقصات فی دورتہ الثانیۃ عشرة
 
عقد يتعہد بمقتضاه طرف : "هـ بأ

ن يسلم سلعا معلومات مؤجلۃ بصفۃ دوريۃ خلال فترة معینۃ لطرف أ خر، مقابل مبلغ 
 
أ ول بأ

 ."معین مؤجل كلہ أ و بعضہ
ملنا هذا التعريف وجدناه يشتمل علی العناصر التالیۃ

 
ذا تأ  :اإ
يعتبر عقدًا، ولفظ العقد نظام عام يشمل كل ارتباط ملزم بین طرفین،  أ ن التوريد-1

نكحۃ أ و غيرهما  .بغض النظر عن طبیعۃ ذلك العقد هل هو فی البیوع أ و ال 
أ ن هذا العقد يشتمل علی تعہد، أ و وعد يلتزم بہ أ حد أ طراف العقد فی المستقبل، -2

ريد لا يتم علی سلعۃ حاضرة وقت العقد، ويكون مسؤولا عن الوفاء بہ، ومعنى هذا أ ن عقد التو
ثيرها فی صحۃ العقد، 

 
نما يتم علی تعہد باإحضار سلعۃ فی وقت معین، وهذه نقطۃ مہمۃ لہا تأ واإ

تناولہا بالتفصیل فيما بعد اإن شاء الله تعالى
 
 .وسأ

ولم يحددطبیعۃ الطرفین، فیجوز ( مورد ومستورد)وأ ن هذا العقديكون بین طرفین  -3
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مرفقین عامین أ و مؤسستین خاصتین، أ و بین مرفق عام ومؤسسۃ خاصۃ، حیث  أ ن يكون بین
ثير لہ فی الحكم من منظور شرعى

 
ن ذلك لا تأ  .اإ
أ ن العقد يتم علی التعہد بتسلیم سلع، والسلع هنا لفظ عام يشمل كل أ نواع السلع -4

 .المنقولۃ وغير المنقولۃ
ن اإحضار هذه السلع لہ أ جل معین محدد فی العقد-5
 .أ 
ن اإحضار هذه السلع يكون بصفۃ دوريۃ، أ ي دائمۃ ومتكررة، ولیست مرةً واحدةً -6
أ 
 .منقطعۃً 
 .أ ن ثمن السلعۃ يكون محدداً فی العقد، ولا يكون مجہولاً -7
لى تسلیم السلعۃ، وهذه -8 ن يؤجل كلہ اإ

أ ن الثمن یمكن أ ن يدفع بعضہ مقدما، ویمكن أ 
ن تعجیل الثمن أ و ت يضا نقطۃ مہمۃ حیث اإ

ثير علی تكییف العقد من الناحیۃ أ 
 
جیلہ لہ تأ

 
أ
 .الشرعیۃ كما سیضح فيما بعد اإن شاء الله تعالى

تعريف عقد التوريد بمفہومہ  :تعريف عقد التوريد فى الاإصطلاح التجارى
من عقود التجارة التى ( عقد التوريد: )التجارى المتداول عند الدكتور عبد الوهاب سليمان هو

الحديث، وما نتج عنہ من تطور صناعى فى النتاج الكمى والنوعى، وتطور تمخض عنها العصر 
لكترونی، وقیام  تصال الہاتفى والاإ مینها، وتطور وسائل الاإ

 
وسائل النقل، وحفظ البضائع وتأ
قتصاديۃ المختلفۃ  (21).المؤسسات الاإ

 عن
ً
 وكیفا

ً
 كما

ً
 هنا قد أ وجد مناخات تجاريۃ، وعقود مالیۃ واقتصاديۃ تختلف تماما

التجارة فى القرون الماضیۃ وفى ضوء هذه العناصر الرئیسیۃ لہذا العقد یمكن تعريف عقد 
نہ
 
 :التوريد بمفہومہ التجارى بأ

هو احضار سلع من خارج حدود البلاد السیاسیۃ، وتربتها الوطنیۃ للراغبین فيها، 
يتكفل بھا مكتب متخصص، أ صحابھا ذوخبرة واسعۃ بمواقع السلع ومصادرها يبرمون عقوداً فى 
ما بصفتهم وكلاء عن المصانع  مر اإ

داخل بلادهُ مع التجار الراغبین فيها، يقومون بھذا ال 
ل  والشرکات الخارجیۃ ، أ و أ نهم یمثلون الطرف ال و 

ً
 )حینا

ً
فى العقد، والتجار المحلین ( بائعا
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 أ خر( المشتريَ)
ً
 حینا

ً
 ثانیا

ً
 .طرفا

حیث يبرم العقد بین الطرفین علی أ حد هذيَ الوجہین مع وصفٍ دقیقٍ للسلعۃِ بما 
ن يكون لہ أ ثر فى اختلاف ال سعار، أ و تقديم عینۃ وأ نموذج لہا، وتعین الزمان والمكا

مین وصولہا 
 
لتسلیمہا للمشترى حسب المتفق علیہ فى العقد، واإتخاذ اإجراءت تعاقديۃ لتأ

مین، علی أ ن يتم دفع الثمن مؤجلاً أ و علی اقساط
 
 (22) .سلیمۃ مع اإحدى شرکات التأ

توجد فى هذا التعريف نكات مہمۃ مختصۃ بعقد التوريد فى اصطلاح التجارى وهى بما 
 :يلى

 .رج البلاد السیاسیۃ أ و من داخل البلدأ ن يحضر السلع من خا .1
 .لا بد أ ن يكتفل مثل هذه المعاهدات مكتب متخصص لہذه الشؤون .2
لا بد أ ن يكون التجار الشاغلون بھذه المعاهدات ذو خبرة واسعۃ وأ ن تكون لہم  .3

 .العلاقۃ بالتجار والشرکات
 .لا بد أ ن يكون فى أ سعار السلع اختلاف حسب اختلاف المواضع لہا .4
و نموذجہا قبل اإبرام العقدلا ب .5

 .د أ ن تقدم عین السلعۃ أ 
 ومحدداً  .6

ً
 .لا بد أ ن يكون المكان والزمان لتسلیم السلع معینا

مین لوصول السلع  .7
 
مین مع اإحدى شرکات التأ

 
لا بد أ ن يكون هناك تعاقد التأ

 .سلیمۃ
 .لا بد أ ن يتم دفع الثمن مؤجلاً سواءً کان الدفع کاملاً أ و علی اقساطٍ  .8

هو : "الدكتور علی حسن يونس عقد التوريد من الناحیۃ التجاريۃ بقولہ وقد عرف
العقد الذى يلتزم بہ المقاول تسلیم الطرف ال خر كمیات من الشيء الذى حصل التعاقد 

نہ بصفۃ دوريۃ ومنتظمۃ خلال فترة زمنیۃ معینۃ
 
 (23)"بشأ

ن المقاول ملتزم نفسہ أ ن يسلم السلع المعہود 
 
عليها بصفاتها هذا التعريف توضح بأ

خرعنہ
 
 .وكمیتها المقررة المعینۃ فى التعاقد فى الزمان المعین المحدد لا يتأ

ن التوريد هو عقد بین ال فراد أ و الشرکات تسلیم السلع 
 
فہذان التعريفان يوضحان بأ
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من جانب والثمن من جانب أ خر حسب مواصفات مخصوصۃ فى الزمان وفى المكان المحدد عند 
ما التعاقد وأ ن يكو  واإ

ً
 تماما

ً
ما بداً اإ

ن تسلیم السلع قبل وصول ثمنها بل يؤخذ الثمن مؤجلاً أ 
 .بال قساط

ختصار يعتبر عقد التوريد من العقود المعاصرة التى لم يبجثها الفقہاء  فبا لاإ
داريۃ ولذالك کانت أ كثر تعريفات الباحثین  كثر تطبیقاتها فى العقود الاإ

المتقدمون، وکانت أ 
داريۃلعقد التوريد تتن وقد قصر بعض المعاصريَ عقد التوريد علی . اولہ علی أ نہ من العقود الاإ

 من أ شخاص القانون العام، مع أ ن عقد التوريد قد يكون عقداً 
ً
 معنويا

ً
ما کان أ حد طرفیہ شخصا

 بین ال فراد، أ و بین ال فراد والشرکات الخاصۃ، أ وبین الشرکات الخاصۃ فيما بینها، كما أ ن 
ً
خاصا
نہ عقد الفقۃ ا

 
داريۃ والعقود الخاصۃ وعرف البعض التوريد بأ لاإسلامى لا يفرق بین العقود الاإ

ة خاصۃ ( أ و جہۃ خاصۃ)بین جہۃ اداريۃ عامۃ، 
 
، علی توريد اصناف محددة (أ و عامۃ)ومنشأ

ولكن علی هذا التعريف ملاحظات . ال وصاف، فى تواريخ معینۃ لقاء ثمن معین، يدفع علی نجوم
ن عقد التور

 
 علی دفعاتٍ، یمكن أ ن يكون منجزاً علی دفعۃٍ واحدةٍ، ومثال بأ

ً
يد كما يكون منجما

كما لو تعاقدت دائرة حكومیۃ أ و مؤسسۃ خاصۃ مع شركۃ استيراد أ جہزة حاسوب علی : ذالك
وصافٍ معینۃٍ دفعۃً واحدةً 

 
 (24).توريد مائۃ جہاز حاسوب بأ

ن
 
ن المطلق عرف عقد التوريد بأ ہ عقد يتعہد بمقتضاها أ حد وبناءً علی ما سبق فاإ
 (25).المتعاقديَ تسلیم الطرف ال خر أ شیاء منقولۃ بثمن معین

فالباحثون يَجحون تعريف عقد التوريد ما اختاره المطلق لسلامۃ تعريفہ من 
ن عقود التوريد هى عتراضات السابقۃ المذكورة ، وعلی هذا فاإ العقود التى يتعہد بمقتضاها : الاإ

وفى الفاظ مازن لیلو راضى . م الطرف ال خر اشیاء منقولۃ بثمن معینأ حد المتعاقديَ تسلی
انہ اتفاق بین شخص "فى توضیح تعريف عقدالتوريد عن محكمۃ القضاء الادارى المصرى 

معنوى من اشخاص القانون العام وفرد أ و شركۃ يتعہد بمقتضاه الفرد أ و الشركۃ بتوريد 
ومن ذالك يتبین أ نہ " ق عام مقابل ثمن معینمنقولات معینۃ للشخص المعنوى لازمۃ لمرف

 :يشترط فى هذا العقد ما يلى
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، وهو ما یميزه عن عقد ال شغال  .1
ً
موضوع عقد التوريد أ شیاء منقولۃ دائما

العامۃ الذى يتعلق بالعقارات والعقارات بالتخصیص، ومن قبیل هذه المنقولات توريد 
 .ل خرىمواد التمويَ وال جہزة والبضائع المختلفۃ ا

ن  .2 لوفۃ، والا فاإ
 
 استثنائیۃ غير مأ

ً
اتصال العقد بمرفق عام وتضمنہ شروطا

ويستوى بالنسبۃ لعقد التوريد أ ن يتم دفعۃً واحدةً أ و علی . العقد يعد من عقود القانون الخاص
دفعاتٍ متعددةٍ، وقد أ فرز التطور الصناعى ظہور عقود جديدة دخلت ضمن نطاق عقد التوريد، 

سلیم منقولات بعد صناعتها وسمیت هذه العقود بعقود الصناعیۃ والتى تقسم تتعلق بت
 (26) عقود التصنیع وعقود التعديل والتحويل: بدورها الى نوعین من العقود

ولكن یمكن تلخیص أ قوال مختلفۃ فى تعريف عقد التوريد بطريقۃ ملائمۃ للنظر 
ن 
 
 موصوفۃ، علی عقد التوريد اتفاق يتعہد فیہ أ حد الطرفین"الفقہى بأ

ً
لى ال خر سلعا ن يورد اإ

 أ 
 علی اقساط، بحیث يدفع 

ً
 ما يكون مقسطا

ً
دفعۃ واحدة أ و عدة دفعات، فى مقابل ثمن محدد، غالبا

 ".قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبیع
کان هذا المبحث عن تعريف العقد والتوريد فى اللغۃ وفى الاإصطلاح أ ما المبحث ال تى 

 .کان وشروط عقد التوريدسیكون عن وار
 :المبحث الثانی فی ارکان عقد التوريد

ن عقد التوريد  
 
بعد معرفۃ مفہوم  عقد التوريد لا بد من بیان أ رکانہ وهذا معلوم بأ

هو عقد عرفى وشملتہ ال دلۃ العامۃ الدالۃ علی وجوب الوفاء بالعقد فستكون أ رکانہ أ ربعۃ 
 العاقدان، . 1:وهى
 موضوع العقد. 4العقد، محل . 3الصیغۃ، . 2

وهو من يتعہد باإحضار السلع المعقود عليها وتملیكہا  الموردوهما  :۔ العاقدان1
وهو من يتملك السلع المستوردة فى مقابل العوض الذى  المستوردالمستورد ويتملك الثمن و

 .يبذلہ
( المورد)وفى الفاظ أ خرى المراد من العاقدان هما الموجب والقابل وهما البائع 
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 منفرداً أ و  (27) الذى يسمى قابلاً للبیع(المستورد)والمشترى 
ً
وقد يكون كل طرف منهما شخصا

متعدداً كما لو تخارج فريق من الورثۃ مع أ حدهُ، أ ى تعاقدوا معہ علی أ ن يدفعوا كل واحد 
 .منهم

وقد يكون العاقدان اصلیین أ و نائبین عن غيرهما فى العقد کالوكیلین والوصیین وقد 
 (28).ن أ حدهما أ صیلا عن نفسہ وال خر وكیلاً عن غيرهيكو

خوذة من الصوغ وهى مصدر صاغ الشيء يصوغہ  : ۔الصیغۃ2
 
كلمۃ الصیغۃ فى اللغۃ مأ

 (29).صوغا وصیاغۃ وصغتہ أ صوغہ صیاغۃ وصیغۃ وصیعوغۃ
ن صیغۃ الکلمۃ هى 

 
يوضح ابن منظور مادة كلمۃ الصیغۃ وبعد ذالك يفسر معناه بأ

اختلفت صیغ الكلام : من ترتیب حروفہا وحرکاتها والجمع صیغ، ومنہ قولہم هیئتها الحاصلۃ
 (30).تراكیبہ: أ ى

ما الصیغۃ فى الاإصطلاح الفقہى هى 
الالفاظ وما فى معناها أ و ال فعال التى تدل علی "أ 

 (31)".العقد ونوعہ
نها 
 
ما يدل علی "وعرف بعض الباحثین المعاصريَ الصیغۃ فى عقود المعاوضات بأ

 (32)".الباطن للمتعاقديَ من قول وما فى معناها أ و فعلرضا 
الاإيجاب والقبول وقد اختلف الفقہاء فى تحديد : للصیغۃ ركنان وهما :ارکان الصیغۃ

 : الاإيجاب والقبول علی قولین
ن الاإيجاب هو ما صدر من البائع  .1

لى أ  ذهب المالكیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ اإ
 (33).والقبول هو ما صدر من المشترى

ن الاإيجاب  .2
لى أ  لًا من كلام أ حد العاقديَ أ وما "ذهب الحنفیۃ اإ هو ما صدر أ و 

نشاء العقد هو ما صدر من العاقد ال خر بعد ذالك دالًا علی الرضا بما "والقبول " يقوم مقامہ لاإ
يجاب صدر ذلك من البائع أ و المشترى نہ الاإ  (34)".تضم 

 و
ً
ل يعتبر قول البائع ايجابا  فالمذهب ال و 

 
قول المشترى قبولًا ولا اعتبار لمن أ نشأ
ل لشراء أ و بیع شيء سواءً  الكلام وما هو قصد المتکلم أ ما المذهب يعتبر كلام المتکلم ال و 
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ل فكلامہ يعتبر قبولًا قطع النظر   أ ما الذى يجیب كلام المتکلم ال و 
ً
، ايجابا

ً
 أ و مشتريا

ً
کانت بائعا

رادة البیع أ و الشراء  .عن اإ
بعتك أ و : يعنى هذه ال رض بمائۃ الف روبیات فقال البائع: لمشترى للبائعفلو قال ا

نحوه کان كلام المشترى قبولًا عند الجمہور وقد تقدم علی الاإيجاب، وهو عند الحنفیۃ قبول ل نہ 
نہ ضا بما تضم   .عندهُ صدر بعد الاإيجاب دالًا علی الر 

ذا کان عقد التوريد قد تم علی سلعۃٍ معینۃٍ فالاإ  يجاب يكون من البائع حسب رأ ى فاإ
ل، وهو المورِد بتملیك سلعۃٍ موصوفۃٍ فى الذمۃ الى ال خر بثمن معین فى الذمۃ  المذهب ال و 

يجاب يكون من . والقبول يكون من المورد الیہ بقولہ ايجاب البائع ى المذهب الاإ
أ ما فى رأ 

نشاء العقد سواءً کان هو المو لیہ أ ما ال خر المتکلم ال ول الذى يصدر كلامہ لاإ د اإ و المورَّ
رِد أ 

 صرحت هذه القضیۃ بتعريف 
ً
فہو الذى يعتبر كلامہ قبولًا ل ن مجلۃ ال حكام العدلیۃ أ يضا

ن الاإيجاب هو
 
ل الكلام الذى يصدر من أ حد المتعاقديَ ل جل :"الاإيجاب والقبول قائلاً بأ أ و 

نہ
 
نشاء العقد والقبول بأ اقديَ ل جل انشاء ثانی الكلام الذى يصدر من أ حد المتع: اإ

 (35)"تصرف
فہذا العقد كبقیۃ العقودلايشترط فیہ تقديم الاإيجاب بل يجوز تقديم القبول، علی 

تك : ما عرفہ اصحاب المذهب ال ول، من المشترى لكن بقولہ أ شترى منك سلعۃً موصوفۃً فى ذم 
الثمنِ بعتك تلك السلعۃَّ الموصوفۃَّ بذالك : بثمن معین موصوف فى الذمۃ فیقول البائع

  .وهذا هو موقف الحنفیۃ ولكن باإختلاف تعريف الاإيجاب والقبول (36).الموصوفِ 
 :محل العقد .1

الركن الثالث من أ رکان عقد التوريد هو محل العقد والمراد بہ المعقود علیہ أ ى ما وقع  
السلعۃ التى أ برم العقد لتوريدها : علیہ التعاقد يعنى البدلان فى العقد وهما فى عقد التوريد

والعوض الذى يدفعہ المستورد لقاء ذالك ويقول الدكتور الخیاط فى بیان محل العقد فى أ ى 
جارة"عقد  جر فى الاإ

 
 (37)"وهو المبیع والثمن فى البیع والمرهون فى الرهن والمستأ

 .فمحل العقد فى عقد التوريد هو سلعۃ مختصہ للتوريد وثمنها المعینۃ
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 :موضوع العقد .2
غايتہ النوعیۃ، أ ى المقصد "فالمراد بہ . موضوع العقد هو ركن رابع لعقد التوريد 

فالمراد فى محل عقد بیع انما هو نقل ملكیۃ المبیع الى المشترى . ال صلى الذى شرع العقد ل جلہ
 (38)"بعوض

فموضوع عقد التوريد هو نقل السلعۃ من المورد الى المورد الیہ ونقل ثمن السلعۃ من 
دِ ل ن هذا هو المقصد الوحید شرع عقد التوريد ل جلہالمو لیہ الى المورِ  د اإ  .ر َّ

 :المبحث الثالث فیشروط عقد التوريد
بعد النظر علی أ رکان عقد التوريد لا بد البحث عن شروط عقد التوريد وهذا البحث 

ط الصیغۃ الفرع ال ول فی شروط العاقديَ والفرع الثانی فی شرو: تنحصر علی ثلاثۃ فروع وهى
 :والفرع الثالث  فی شروط المعقود علیہ وتفصیلہا بما يلى

ويشترط للعاقديَ عدة شروطٍ وھی أ هلیۃ التصرف  :شروط العاقديَ -الفرع ال ول
الملكیۃ أ و الوکالۃ أ و الولايۃ و تعدد العاقد۔ فلا بد من معرفۃ تفصیل ھذہ الشروط . و

 للعاقديَ۔
هلیۃ ال داء التى تتوقف صحۃ مباشر: أ هلیۃ التصرف. 1

 
عہ بأ نسان للعقود علی تمت  ة الاإ

منطہا العقل والتمیيز وكمالہا بالبلوغ والرشد فلا يصح تصرف المجنون ولا الصبى الذى لا 
ذا أ ذن لہ ولیہ بالتصرف عند جمہور العلماء  یميز أ ما الصبى المميز يصح تصرفہ فيما لا يضره اإ

مميز ولو أ ذن لہ ولیہ ولا يصح تصرف السكران عند ويَى الشافعیۃ أ نہ لا يصح تصرف الصبى ال
ن  الجمہور وصححہ الشافعیۃ فيما يضره وفيما ينفعہ ولا يصح تصرف السفیہ المحجور علیہ لكن اإ

ہ صح  عند الحنابلۃ  .أ ذن لہ ولی 
 للمعقود علیہ أ و وكیلاً  :الملكیۃ أ و الوکالۃ أ و الولايۃ. 2

ً
لا بد ان يكون العاقد مالكا

 علیہ ل ن النبى صلى الله علیہ وسلم قال لحكیم بن حزام رضى الله تعالى  عن المالك
ً
ا أ و ولی 

ذن  (39)".لا تبع ما لیس عندك: "عنہ ن ي بیع ملك الغير بغير اإ
 لا يجوز لہ أ 

ً
فال ذى لا يكون مالكا

فہ ذنہ أ و ولايۃ شرعیۃ علیہ فہو فضولى  لا يصح  تصر   المالك ولذا من تصرف فى مال غيره بغير اإ
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 (40).عند الشافعیۃ والحنابلۃ
جازة المالك ويصحون الشراء ويَى  (41).أ ما الحنفیۃ فيرون أ ن بیعہ موقوف علی اإ

نہ   ونفذ وما لم يجزه فاإ
جازة فما أ جازه المالك منہ صح  المالكیۃ أ ن تصرفہ موقوف علی الاإ

 (42).يبطل
ن  من شروط عقد التوريد هو أ ن يكون العاقدان متعدداًفلا يجوز أ ن  :تعدد العاقد. 3 اإ

 
ً
 عن ال خر ولا وكیلاً عنہ فى العقد ل ن لعقود المعاوضات حقوقا

ً
يكون أ حد العاقديَ ولیا

متضادة قبل التسلیم والتسلم ومثل طلب البائع زيادة الثمن وطلب المشترى نقصانہ 
ن  هذا العقد لا تؤمن فیہ   من الغبنولذلك فاإ

ً
 .المحاباة ولا يسلم غالبا

بنہ الصغير بمثل قیمتہ أ و بغبن يقع  ب ما لہ لاإ
وقد استثنى الحنفیۃ والحنابلۃ بیع ال 

واستثنى المالكیۃ شراء الوكیل فى البیع بسعر ما باع بہ  (43).مثلہ بین الناس فى العادة
 (44).سائره

مام احمد روايۃ أ خرى بجواز ذلك فى بیع المزا ذا تولى النداء غيره وزاد علی وعن الاإ د اإ
 (45).مبلغ ثمنہ فى النداء

ن للصیغۃ فى عقد التوريد شروط أ تیۃ كما بی نہ اإبن :شروط الصیغۃ-الفرع الثانی اإ
عبدالبر  

46) 
 .۔ وضوح دلالۃ الاإيجاب والقبول علی مراد العاقدي1َ
وبما أ وجبہ ۔تطابق القبول مع الاإيجاب بحیث يَد القبول علی كل ما أ وجبہ الموجب 2

 .المقبل  فیتطابقان فى محل العقد ومقدار العوض والوصف وغيره
 :۔اتصال القبول بالاإيجاب فى مجلس العقد ويتحقق ذالك بالشروط التالیۃ3
يجاب والقبول ومعنى المجلس هو ما يتم فیہ سماع الاإيجاب   ۔ا   أ ن يتحد مجلس الاإ

 .والقبول من العاقديَ أ و وكیليهما أ و من أ حدهما مباشرة أ و بمكالمۃ ال خر بالہاتف ونحو ذالك
ن رجع عن ايجابہ بطل الاإيجاب  ب۔  أ لا يَجع الموجب عن ايجابہ قبل قبول القابل فاإ

ذا وقع القبول بعد ذ  لعدم وروده علی ايجابفاإ
ً
 .الك کان لاغیا
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ج۔ أ لا يصدر من أ حد العاقديَ ما يدل علی اعراضہ عن العقد كما اذا تشاغل أ حدهما 
 من كلام خارج عن العقد أ و أ كل أ و سكوت طويل ونحو ذالك

ً
 .أ و كلاهما بما يقطعہ عرفا

 .فہذه هى الشروط الثلاثۃ للصیغۃ فى عقد التوريد وفى عقودٍ أ خرى
أ ما شروط المعقود علیہ فہى ثلاثۃ شروط بما :شروط المعقود علیہ -الفرع الثالث

 (47)يلى
 نافیا للجہالۃ المفضیۃ الى النزاع 1

ً
 للعاقديَ علما

ً
۔ أ ن يكون المعقود علیہ معلوما

 يوصل الى معرفتہ حیث يذكر 
ً
 منضبطا

ً
ويحصل العلم فى  التوريد بوصف المعقود علیہ وصفا

 .ه وحجمہ وتاريخ انتاجہ وعناصره وجودتہ ورداءتہجنسہ ونوعہ وقدر
 فلا 2

ً
نتفاع بہ شرعا م الذى يباج الاإ ۔ أ ن يكون قابلاً لحكم العقد، وهو المال المتقو 

يصح  توريد ال عیان المحرمۃ کالخنزيَ والكلاب والخمور وأ لات الملاهى کالعود والمزمار 
 .وغيرها

ما ۔ أ ن يكون مقدوراً علی تسلیمہ فلا يصح ا3 لعقد علی ما يعلم عجز المورد عن تسلیمہ اإ
 .لكونہ عند من لا يسلمہ أ و لكونہ مستحیل الوجود استحالۃ مطلقۃ فى المستقبل

فہذہ هى شروط المعقود علیہ لا بد ملاحظتها عند اإبرام عقد التوريدوايضا يظہر من 
تلفۃ وايضا البحث ان ھناک عدۃ تعريفات عند العلماء المعاصريَ من جہۃ اصطلاحیۃ مخ

ھناک افكار وأ راء مختلفۃ فی ارکان وشروط لہذا العقد الجديد المعاصر فلا بد توفير ھذہ 
الشروط والا رکان لابرام العقد من جہۃ شرعیۃ او من جہۃ قانونیۃ۔ ايضا يظہر من ھٰذاالبحث 

ن عقد التوريدعقد معاصر يعملون التجارھٰذہ المعاملۃ التجاريۃ فی انحاء العالم 
 
كلہ فلا بد با

للباحثین ان فی ھٰذاالمجال ايضا لاظہار احكام الشرع وتعالیم الاسلام فی مثل ھٰذہ الا مور 
کی يعیشواحیاۃ اسلامیۃ مستقیمۃ لحصول فلاح الدنیا وال خرۃ۔فصلی الله تعالٰي عٰلی حبیبہ 

 کما يحب ويَضاہ۔
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